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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجـب المـادة 

٤٠ من العهد (تابع) 
 (CCPR/C/103/Add.5) (تابع) تقرير كندا الدوري الرابع

ـــة  بنـاء علـى دعـوة مـن الرئيسـة، اتخـذ مقعـد إلى طاول - ١
اللجنة كل من السيدة فراي، والسـيد هايـتر، والسـيدة بـارنز، 
ــــوس،  والســـيدة بيكتـــون، والســـيدة بـــاك، والســـيد ديزلوري
والسـيدة كـارمن، والسـيدة مكلونـغ، والسـيد ثريـان، والســيد 
تسـاي، والسـيد واتـس، والســـيدة وايــزر، والســيدة ويتيكــر، 

والسيدة يونغ، والسيد زنغر (كندا). 
١ (أ) -الرئيســة: دعــت أعضــاء اللجنــــة إلى الاســـتماع إلى 
ردود الوفـد الكنـدي علـى الأسـئلة المطروحـة تحـــت العنــاوين 

 .(CCPR/C/65/Q/CAN1) الصادرة
ـــات  حـق تقريـر المصـير وحقـوق الأشـخاص المنتمـين إلى أقلي

(المادتان ١ و ٢٧) 
الســيدة فــراي (كنــدا): قــالت إن ميثــــاق الحقـــوق  - ٢
والحريات هو أبعد ما يكون عن إعاقة تنفيذ العهد لأنه الآليـة 
الرئيسية لتحقيق هذا الغـرض؛ بـل إن أحكـام الميثـاق الكنـدي 
تستند، في واقع الأمر، إلى العـهد. كمـا أن العـهد يتـم تنفيـذه 
مـــن خـــلال قـــانون حقـــوق الإنســـان، وقـــانون الإنصــــاف 
الوظيفي، وقانون التعددية الثقافية، وعدد آخر من السياسات 
والقوانـين، وتسـتند ديباجـــة مشــروع قــانون العدالــة الجنائيــة 
للأحداث إلى العهد وإلى اتفاقية حقوق الطفل على السواء. 

وتطرقت إلى مسألة تقرير المصير والسكان الأصليين،  - ٣
ـــأكيد الموقــف الــوارد في بيــان بلادهــا الصــادر في  فأعـادت ت
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦، الموجه إلى الفريق العامل المعـني 
ــول  بمشـروع إعـلان حقـوق السـكان الأصليـين، ويتمثـل في قب
كنـدا بحـــق الســكان الأصليــين في تقريــر المصــير، شــريطة ألا 

تؤدي ممارستهم لذلك الحق إلى تقويـض الوحـدة الاقتصاديـة، 
والدستورية، والإقليمية للدول الديمقراطية. 

وأكدت أن سكان كنـدا الأصليـين لا ينحـدرون مـن  - ٤
أصول متجانسة، وحتى بالنسـبة لجماعـات السـكان الأصليـين 
المختلفة، مثل السكان الأوائل، والإنويت، والخلاسيين، فـإم 
يتكونـون مـن شـــعوب عديــدة منفصلــة. وفي ســياق التــاريخ 
الكنـدي، فـإن حـق تقريـر المصـير يعـني إعـادة الحكـم المســـتقل 
وسلطات صنع القرار التي كانت تتمتع ا هذه الشعوب قبـل 
الاسـتعمار. وفي إطـار هـذا المعـنى يدعـو تقريـر اللجنـة الملكيـــة 

المعنية بالسكان الأصليين إلى الاعتراف بحق تقرير المصير. 
السـيد واتـس (كنـدا): في معـــرض توضيحــه لمتابعــة  - ٥
تقرير اللجنة الملكية المعنية بالسـكان الأصليـين وتنفيـذ مبـادرة 
تجميـع الجـهود، قـال إن ربـع توصيـات اللجنـــة الملكيــة تقريبــا 
جاء موجها إلى الحكومة الاتحادية، وأن نحو ٧٥ في المائـة مـن 
هذه التوصيات يجري تنفيذها إمـا مـن خـلال الـبرامج القائمـة 
أو في إطـار مبـادرة تجميـع الجـــهود الــتي اعتمــدت في كــانون 
الثاني/يناير ١٩٩٨. كمــا وضعـت الحكومـة الاتحاديـة في هـذا 
الصـدد خطـة عمـل وهـي مشـاركة حاليــا في مفاوضــات مــع 
جمعيــة الســكان الأوائــل، ومــع كونغــرس شــعوب الســــكان 

الأصليين، ومع الإنويت، والخلاسيين. 
ومضى قائلا إن الحكومة الاتحادية تسـعى، خلافـا لمـا  - ٦
درجـت عليـه في السـابق، إلى إنشـــاء شــراكات مــع الســكان 
الأصليين في تنفيذ برامج تتم لصالحهم. وقد صـدر تقريـر عـن 
ـــر اللجنــة الملكيــة في  التقـدم المحـرز خـلال سـنة في متابعـة تقري
كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، ويمكـن لأعضـاء اللجنـة الرجــوع 
إليه. وأما مبادرة تجميـع الجـهود الـتي تتمثـل أهدافـها الرئيسـية 
في تجديـد الشـــراكات، وتعزيــز اضطــلاع الســكان الأصليــين 
ـــات الماليــة، وتحقيــق بنــاء أرســخ  بمـهام الحكـم، وتغيـير العلاق
للمجتمعات المحلية، والسكان، والاقتصـادات فـهي تسـعى إلى 
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إعـادة تفسـير المعـاهدات الكنديـة التاريخيـة. وبوحـي مـن هــذه 
الـــروح، اعـــترفت الحكومـــــة الاتحاديــــة في بيــــان تصــــالحي 
بإســهامات شــعوب الســكان الأوائــل ومعربــة عــن الأســـف 

العميق لأخطاء الماضي وعن اعتزامها الاستفادة من عبرا. 
ــــدت  وأضــاف يقــول إن الحكومــة الاتحاديــة قــد عق - ٧
ـــد  اتفاقــات مــع جمعيــة الســكان الأوائــل حــول إطــار لتحدي
الاختصاصات القضائية والعلاقات الحكومية الدولية، ولتقريـر 
ـــازل عنــها، وحقــوق  المسـائل المتعلقـة بتسـليم الأراضـي، والتن
ملكيتــها. واعترافــا بأهميــة ملكيــة الأرض وبــالموارد البشـــرية 
والمالية لتنمية حكومة السكان الأوائل، فإن الحكومة الاتحادية 
لكندا وضعت إجراء لتسوية المطالبـات بـالأراضي، وقـد كـان 
هـذا الإجـراء ناجحـا بشـكل خـاص في مجـال التفـاوض حـــول 
ـــتي تعــود علــى تجمعــات الســكان  حقـوق الملكيـة والفوائـد ال
الأوائـــل في مقـــاطعتي ساسكاتشـــيوان ومانيتوبـــا وفي إقليـــــم 
يوكون. وإضافة إلى ما سـبق، فإنـه سـتكون لحكومـة مقاطعـة 
الإنويـت الجديـــدة الســيطرة علــى خمــس الأراضــي الكنديــة 
وســتمنح ١,١٧ بليــون دولار في شــكل اســتحقاقات ماليــــة 
وإتاوات، وحقوق الحياة البريـة والحصـاد، وحـق المشـاركة في 

هيئات صنع القرار. 
ـــد الوصــول إلى طريــق مســدود  وأردف قـائلا إنـه بع - ٨
استمر سنة، استؤنفت المفاوضـات في تمـوز/يوليـه ١٩٩٧ مـع 
جماعة بحيرة لوبيكون. وفي الجلسات الثماني التي عقدت حـتى 
الآن، وبمشاركة مجلس لوبيكـون بكاملـه، تركـزت المناقشـات 
علـــى اقـــتراح لوبيكـــون بشـــأن اتفـــاق تســـوية للأراضـــــي. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، وضعــت سياســة شــاملة فيمــــا يتعلـــق 
بالمطالبات تمشيا مع اتفاق ديلغاموك. كما شـكلت لجنـة فنيـة 
مشــتركة في ســنة ١٩٩٨ لاســــتعراض الأهـــداف الأساســـية 
لمعــاهدات الأراضــي والاتفاقــات الشــاملة، بمشــاركة شـــعب 
السـكان الأوائـــل. وفي هــذا الســياق، عقــد مؤخــرا اجتمــاع 

وطـني مشـترك بـين ممثلـي جمعيـة الســـكان الأوائــل والحكومــة 
الاتحادية. 

وخلص إلى القول إن عددا من التقـارير، بمـا في ذلـك  - ٩
تقرير نشرته اللجنة الدائمة المعنية بشؤون السـكان الأصليـين، 
إضافة إلى تقرير آخر صدر في سنة ١٩٩٦ عن اللجنة الملكيـة 
المعنيــة بالســكان الأصليــين، قــد أوصــت بضــرورة أن تتبــــنى 
الحكومة الاتحادية جا بديلا تجاه منح الضمانات في اتفاقـات 
المطالبـة بـالأراضي؛ وقـــد اســتجابت الحكومــة الكنديــة لهــذه 
التوصيـات، وإن كـان السـكان قـد أبـدوا أـم لا يقبلـون مـــن 
جانبـهم اسـتخدام مصطلحـات �سـقوط الحـق�، �يتنـازل�، 

�يتخلى� و �يسلّم�. 
ـــدا): في معــرض تعليقــها علــى  السـيدة بيكتـون (كن - ١٠
ـــر المصــير للســكان الأصليــين،  الجوانـب القضائيـة لمسـألة تقري
قــالت إن مشــروع القــانون جيــم ٣١، الــذي يعيــــد مركـــز 
العضوية القبلية للنساء اللائي فقــدن هـذا الوضـع، إلا أن هـذه 
العضوية لا تزال خاضعة لإجراءات الحظر. وفي هـذا الصـدد، 
ـــين القــانون  مـا زالـت المحـاكم الكنديـة تسـعى لإيجـاد تـوازن ب
العـرفي والتقـاليد وبـين الحقـوق الـتي يكفلـها التشـريع الكنــدي 
ـــى  والعــهد الــدولي. واختتمــت قائلــة إنــه عنــد التفــاوض عل
المعـاهدات مـــع الســكان الأصليــين، فــإن الحكومــة الاتحاديــة 
أكـدت أن الميثـاق الكنـدي للحقـوق والحريـــات ينطبــق علــى 

هؤلاء السكان على قدم المساواة. 
السيدة فراي (كندا): في معرض إجابتها عـن أسـئلة  - ١١
أعضاء اللجنة المتعلقـة بـاللاجئين والاحتجـاز، قـالت إن كنـدا 
تتمتع بسياسة كريمة فيما يخص اللاجئـين. وقـد رحبـت كنـدا 
منـذ سـنة ١٩٤٥ بمـا يزيـــد عــن ٧,٩ مليــون مــهاجر، وهــي 
ـــة ســنويا علــى مــا يربــو عــن ٠٠٠ ٢٠ لاجــئ  تسـبغ الحماي
بموجـب الاتفاقيـة. وفضـــلا عــن ذلــك، كــانت كنــدا ضمــن 
البلدان الأولى في العالم الـتي اعـترفت بـأن التميـيز الحـاد الـذي 
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يقــوم علــى الفــروق الجنســانية يشــكل معيــارا لمنــــح مركـــز 
اللاجئ.  

السيد تساي (كنـدا): في معـرض إجابتـه عـن سـؤال  - ١٢
يتعلــق بطــول المــدة الــتي يجــب أن يقضيــــها اللاجئـــون قبـــل 
الحصول علــى وضـع الإقامـة الدائمـة، قـال إن مفـهوم الحمايـة 
المؤقتة لا يوجد في كندا. إن كندا تستضيف اللاجئـين ـدف 
ــإن  إدماجـهم في اتمـع في أقصـر فـترة ممكنـة. وبصفـة عامـة ف
الإقامـة الدائمـــة تمنــح في غضــون حــوالي إثــني عشــر شــهرا؛ 
ويمكــن للمقيمــين الدائمــين التقــدم بطلــب للحصــــول علـــى 
الجنسية الكندية بعد ذلك بثلاث سـنوات. ولكـن عـدم توافـر 
ــة  الأوراق الثبوتيـة يعتـبر أحـد التعقيـدات، الـتي تـؤدي إلى إطال

أمد فترة الانتظار، ضمن مجموعة من التعقيدات الأخرى. 
وأوضـــــح أن الحكومـــــــة اســــــتحدثت في كــــــانون  - ١٣
الثـاني/ينـاير ١٩٩٧، فئـة جديـدة مـن اللاجئـين معروفـة باســم 
�اللاجئــين بحكــم الاتفاقيــة الذيــن لا وثــائق لهــم�، وذلــــك 
تسهيلا لمنح مركز الإقامة الدائمـة للاجئـين مـن بلـدان معينـة، 
هـــي حاليـــا أفغانســـتان والصومـــال. وبموجـــب إصلاحــــات 
تشــريعية تم التخطيــط لهــا، فــإن فــترة الانتظــــار لهـــذه الفئـــة 

ستخفض من خمس إلى ثلاث سنوات. 
وأردف قائلا إن الاحتجاز لمدة غير محددة أمر تحرمـه  - ١٤
قوانين الهجــرة الكنديـة. وبعـد انقضـاء مـدة ٤٨ سـاعة، يقـوم 
مسؤول قضائي باسـتعراض أسـباب الاحتجـاز. وتتكـرر هـذه 
العمليـة خـلال سـبعة أيـام، ومـن ثم كـل ثلاثـين يومـــا. وهــذه 
الاستعراضات ذات طبيعة علنية ويتبـع المسـؤولون القضـائيون 
الذين يقومون ا المحكمة الإدارية، التي تعمل بوصفـها وحـدة 
ـــا بصفــة  تتبـع هيئـة شـؤون الهجـرة واللاجئـين، وتتخـذ قرارا
مسـتقلة عـن الحكومـة الاتحاديـة. ويمكـــن للجنــة الرجــوع إلى 
تقريـر لجنـة حقـوق الإنسـان للبلـدان الأمريكيـة، والـتي كــانت 
قـد زارت مؤخـرا مراكـز الاحتجـاز الكنديـة. ويبلـغ متوســـط 

ـــا متوســط  فـترة الاحتجـاز في المراكـز الاتحاديـة ثمانيـة أيـام، أم
ـــترة الاحتجــاز في مراكــز المقاطعــات، حيــث يحتجــز  طـول ف

الأشخاص ذوو الملفات الجنائية، فيبلغ ١٨ يوما. 
السـيد ثيريـان (كنـدا): قـال إن كنـدا وضعـــت عــدة  - ١٥
ــــز  آليــات للاســتماع إلى شــكاوى الذيــن يحرمــون مــن مرك
ـــا في  اللاجـئ، ولتقييـم الأخطـار الـتي تـترتب علـى طردهـم، بم
ذلك تعريضهم للتعذيـب، ولمشـاكل أسـرية وإنسـانية أخـرى. 
وفضـلا عـن ذلـك فـإن المحـاكم الكنديـة أصـدرت قـــرارات في 
هـذا الصـدد، كمـا أرسـت المحكمـة العليـا مبـادئ تنظـم تقييــم 
احتمـالات خطـر التعذيـب. وتشـمل عمليـة تقـديم الشـــكاوى 
عقد جلسة اسـتماع منصفـة يقـوم علـى أمرهـا حكـم مسـتقل 
ـــــس شــــؤون الهجــــرة  ومحكمـــة مســـتقلة تعـــرف باســـم مجل
واللاجئين، وهي التي تقرر مـدى الحاجـة إلى الحمايـة بموجـب 
اتفاقيات جنيف وغيرها من صكـوك حقـوق الإنسـان، بمـا في 
ذلك اتفاقية مناهضة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. على أن هـذه العمليـة 
ليسـت سـارية النفـاذ قانونيـا في الوقـــت الحــالي، بيــد أن هــذا 
الجــانب ســيتم اســتعراضه في إطــار التنقيــح المقــترح لقـــانون 

الهجرة. 
السـيدة فـراي (كنـدا): أضـافت بـأن وزارة الجنســـية  - ١٦
والهجرة في كندا تنظم حاليا جلســات اسـتماع عامـة وتسـعى 
ـــى مدخــلات لأغــراض تحديــث قــانون الهجــرة  للحصـول عل

والجنسية المعمول به حاليا. 
السـيدة بيكتـون (كنـدا): قـالت في معـــرض إجابتــها  - ١٧
عـن أسـئلة تتعلـق بتسـليم ارمـين، إن وزارة العـدل تـــأخذ في 
الاعتبار المعايير الدولية التي تتعلق بعقوبة الإعدام عنـد اتخاذهـا 
قراراـا في حـــالات التســليم. ولاحظــت في هــذا الصــدد أن 

العهد الدولي لا يمنع عقوبة الإعدام. 
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وفي إجابتـها عـن سـؤال يتعلـق بـالتمييز بـين المراجعـــة  - ١٨
القضائية في مقابل الاستئناف، قالت إن المراجعة القضائية أمر 
تمارســه المحــاكم الخاصــة الــتي تنشــأ للاســتماع إلى شـــكاوى 
التمييز. في حين أن المسائل المتعلقـة بالقـانون يمكـن للمحـاكم 
إعادة النظر فيـها بشـكل كـامل، وتعتـبر المحـاكم الخاصـة ذات 

خبرة في مسائل حقوق الإنسان. 
وفي إجابتها عن سؤال يتعلق بعملية الفرز، قـالت إنـه  - ١٩
تم تشكيل لجنة للتحقيـق في شـكاوى التميـيز، وكبديـل مجـاني 
لإجـراءات المحـاكم الباهظـة التكلفـة. وهـذه الشـكاوى تحــول 
بصفـة عامـــة إلى محــاكم حقــوق الإنســان أو تســوى بشــكل 
ودي. وعلى المستوى الاتحادي، فإن إتاحة اللجوء المباشر إلى 
المحاكم سينظر فيها خلال الاستعراض الشـامل المقبـل للقـانون 

الكندي لحقوق الإنسان. 
وأردفت قائلة إنه برغم إعادة تشكيل المحكمة الدائمة  - ٢٠
سنة ١٩٩٨، فإن القضيـة المتعلقـة بالإنصـاف في الأجـور الـتي 
بدأت سنة ١٩٩١ تم إنجازهــا بموجـب النظـام السـابق. وعلـى 
الرغم من أن المحكمة العليا تقضي بعدم وجود قـانون منفصـل 
في ظـل نظـام القـانون العـام يفصـــل في الأضــرار الناشــئة عــن 
ــــها مـــن خـــلال  التميــيز، فــإن شــكاوى التميــيز يمكــن تقديم
إجـراءات أخـرى للتظلـم، سـواء بموجـــب الميثــاق الكنــدي أو 
بموجب القضايا القانونية الخاصة بحالات رد الدعوى الباطلـة. 
وقد قامت وزارة التراث الكندي بنشر معلومات عـن العـهد، 
وعن اللجنة الكندية لحقـوق الإنسـان، والمحـاكم الـتي تنظـر في 
المســائل المتعلقــة بمناهضــة التميــيز. وخلصــت إلى القــــول إن 
مسـألة الحمايـة الأوسـع نطاقـا وفقـا للعـهد يمكـن مناقشــتها في 

سياق الاستعراض الذي ستجريه وزارة العدل.  
ـــدا): قــالت الســيدة فــراي، الــتي  السـيدة فـراي (كن - ٢١
ـــم  شـغلت منصـب وزيـرة الدولـة بـوزارة شـؤون المـرأة، إنـه يت
إجراء تحليل للبعد الجنساني لجميع السياسـات الـتي تؤثـر علـى 

وضع المرأة الاقتصادي. وتتركز هــذه الجـهود علـى التدريـب، 
ــــير المنظـــم أو غـــير  وإتاحــة ســبل التعليــم، وتقييــم العمــل غ
المـــأجور، لأغـــراض دخـــل التقـــاعد أو المعـــاش التقـــــاعدي. 
وأضــافت تقــول إن الجــهود تبــذل أيضــــا لتكثيـــف الـــبرامج 
التدريبية للمرأة في مجال قوة العمل المدفوعة الأجـر، ولتسـهيل 
إتاحة رأس المال للنسـاء الناشـطات في مجـال تنظيـم المشـاريع. 
وأشــارت إلى أن النســاء الفقــــيرات المســـؤولات عـــن إعالـــة 
أسـرهن يمنحـن دخـلا إضافيـا واســـتحقاقات ماليــة للأطفــال، 
وإلى وجود ترتيب خاص للتفرغ لتربيـة الأطفـال يكفـل عـدم 
المساس بالمعاشات التقاعدية للنساء اللائي ينقطعن عن العمـل 
كـي يتفرغـن لتربيـة أطفـــالهن. وبالإضافــة إلى مــا ســبق، فــإن 
النظام الكندي لتـأمين الشـيخوخة يفيـد بشـكل واسـع النسـاء 

المسنات. 
ـــدا): في معــرض إجابتــه عــن  السـيد دسـلوريرز (كن - ٢٢
أسئلة تتعلق بقوانين اللغة في كيبك، قال إن الأشخاص الذيـن 
يقيمـون في كيبـك بصفـة مؤقتـة لهـم الحـق في إلحـــاق أطفــالهم 
ـــة الانكليزيــة، شــريطة حصولهــم  بـالمدارس الـتي تسـتخدم اللغ
على الإذن المناسب. وتمنـح إعانـات للتعليـم في المـدارس الـتي 
تســتخدم اللغــة الفرنســية، ســواء كــــانت مـــدارس عامـــة أم 
خاصـة؛ كمـا أن هنـاك عـددا مـن المـدارس غـير المدعومـة الــتي 
ــــم أن ٨٠ في  تســتخدم اللغتــين الفرنســية والانكليزيــة. وبرغ
المائة من سكان كيبك ناطقون بالفرنسـية، فـإن المـدارس الـتي 
تسـتخدم الانكليزيـة تعمـل في جميـــع أنحــاء الإقليــم. ويســمح 
بتلقي التعليم باللغة الانكليزية في كيبـك إذا كـانت أم الطفـل 
أو أبوه مواطنا كنديا وتلقى التعليم الابتدائي باللغة الانكليزية 
في كنـدا؛ أو إذا كـانت أم الطفـل أو الطفلـة أو أبـو الطفــل أو 
الطفلة مواطنا كنديا، وكان الطفل قد تلقى معظم تعليمه، أو 
كانت الطفلة قد تلقـت معظـم تعليمـها، في المرحلـة الابتدائيـة 
باللغــة الانكليزيــة في كنــدا؛ أو إذا لم يكــن الأبــوان يحمـــلان 
الجنسـية الكنديـة ولكنـهما تلقيـا التعليـم باللغـــة الانكليزيــة في 
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كنـــــدا؛ أو بموجـــــب الشـروط المبينـة أعـلاه للإقامـــة المؤقتــة. 
وإذا ما تلقى الطفـل تعليمـه باللغـة الانكليزيـة في كيبـك، فـإن 
إخوة وأخوات الطفل أو إخوة وأخوات الطفلة يحق لهم تلقي 
ـــات الــتي  تعليمـا ممـاثلا. ولا توجـد قيـود علـى القبـول بالجامع

تستخدم اللغة الانكليزية أو اللغة الفرنسية. 
وانتـهى إلى القـول إن لديـه منشـــورا صــادرا بــاللغتين  - ٢٣
الانكليزية والفرنسية عن حقـوق الإنسـان في كيبـك، ويسـره 
توزيعـه علـى أعضـاء اللجنـة. وفي معـرض إجابتـه عـــن ســؤال 
آخر، قال إن بوسع أعضـاء اللجنـة الاتصـال باللجنـة الكنديـة 
المعنية بحقوق الفرد للحصول علـى المزيـد مـن المعلومـات الـتي 
تتعلق بالإحصاءات الخاصة بكيبـك، والـواردة بـالتقرير. كمـا 
ـــارير لجنــة القضــاء علــى التميــيز  أن بوسـعهم الرجـوع إلى تق

العنصري في هذا الصدد.  
الســيدة فــراي (كنــــدا): قـــالت إن الحريـــة الدينيـــة  - ٢٤
مكفولـة في صلـب القـانون الكنـدي، وأن الديانـات التقليديـــة 
وغير التقليدية تتمتع بالحماية والتشجيع. وتجدر الملاحظة بأن 

أسرع الأديان نموا في كندا هو الإسلام. 
وأضافت قائلة إن قانون التعدديـة الثقافيـة يـهدف إلى  - ٢٥
الـترحيب بالممارسـات والتقـاليد الدينيـة وتشـجيعها، وبخاصـــة 
في المؤسسات التابعة للدولة. وعلى سـبيل المثـال، فـإن السـيخ 
الذين يعملون في القـوات المسـلحة الكنديـة يرتـدون العمـائم، 
كما تتجلى مرونة مشاة في مجالات أخرى بمــا يكفـل لجميـع 
المقيمين في كندا إمكانية ممارسـة عقـائدهم الدينيـة. وفي حـين 
ـــــوق والحريــــات يبطــــل في الواقــــع ســــريان  أن ميثـــاق الحق
التشريعات والسياسات الأخرى، فإن الممارسات الدينيـة الـتي 
تعـد ممارسـات ضـــارة، تدخــل تحــت طائلــة أحكــام القــانون 
الجنائي، ومنها على سبيل المثال، الختــان الـذي يمنعـه القـانون. 
ومن حيث المبدأ فإن القانون يمنع أيـة ممارسـة تخـالف الحقـوق 

أو أوجه الحماية الأساسية. 

ـــد، بنــاء علــى طلــب مــن  وأوضحـت أنـه يمكـن للوف - ٢٦
اللجنـة، إتاحـة نسـخة مـن قـرار المحكمـة الـذي يقضـي بفصـــل 
كيبــك عــن كنــدا؛ وبوســع أي عضــــو لديـــه تســـاؤلات أن 
ـــق البعثــة الدائمــة. والحكومــة  يوجهـها إلى الحكومـة عـن طري
الكنديـة مسـتعدة لاحـترام نتـائج اسـتفتاء تنظـــر إليــه باعتبــاره 
الوسيلة الأمثل لمعرفة رأي الشعب. غير أن الحكومـة تـأمل أن 
ـــتراث الكنــدي،  تبقـى كيبـك، الـتي تمثـل جـزءا أساسـيا مـن ال

جزءا من كندا. 
ومضت تقول إن الحكومة الاتحادية اتخذت إجراءات  - ٢٧
مــن شــأا نقــل الاختصاصــــات إلى المقاطعـــات في مجـــالات 
الصحـة والمسـاعدة الاجتماعيـــة، والتعليــم فيمــا بعــد المرحلــة 
الثانويــة. وتحقيقــا للفعاليــة، اختــارت الحكومــة وســيلة لهـــذه 
العملية نظام نقـل الخدمـات الصحيـة والاجتماعيـة، الـتي رأت 
المقاطعـات أـا أيسـر إدارة. غـير أن هـذا النـهج جعـل مســـألة 
تحريــك ونقــل الحقــوق موضــع خطــر. وفي إطــــار جـــهودها 
المسـتمرة لاسـتحداث اتفاقـات بـين الحكومـة الاتحاديـة، وبـــين 
المقاطعات والأقاليم بما يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
بشكل فعال، وافقت الحكومة مؤخرا على أن مـن الضـروري 
إعـادة تقييـم هـذه الحقـوق. وفي المسـتقبل فـإن مسـألة تحريـــك 

ونقل الحقوق ستشكل جزءا من المعايير الوطنية. 
السيد ثيرين (كندا): قال، إنـه فيمـا يتعلـق بـالترحيل  - ٢٨
ــة  إلى بلـد يواجـه فيـه المـهاجرون خطـر التعذيـب، فـإن الحكوم
تقـوم بصفـة منتظمـة بتقييـم الوقـائع لتحديـد مـا إذا كـان هــذا 
الخطـر قائمـا فعـلا. وفي الحـالات الاسـتثنائية الـتي يكـون فيـــها 
الشـخص المعـني قـد ارتكـب جريمـة خطـيرة أو عمـلا إرهابيــا، 
فإن الحكومة قـد تختـار طـرده بصـرف النظـر عـن وجـود مثـل 
ــــر في  هــذا الخطــر أو عــدم وجــوده. ويتــم بكــل جديــة النظ
الطلبات المتعلقة باتخـاذ تدابـير مرحليـة قبـل المبـادرة إلى الطـرد 
الفـوري، الـتي عندمـا تتقـدم ـا إلى الحكومـة الهيئـــات المنشــأة 
بمعـاهدات حقـوق الإنسـان، غـير أنـه كمـا سـبق القـــول أمــام 
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اللجنـة المناهضـة للتعذيـب، يتمثـــل موقــف كنــدا في أن هــذه 
الطلبات هي توصيات، ومن ثم فلا تعد ملزمة للحكومة. غـير 

أنه كقاعدة عامة، يتم تنفيذ هذه الطلبات. 
 

الحق في الحياة (المادة ٦ من العهد) 
ـــاة  الرئيســــــة: تلــت الأســئلة المتعلقــة بــالحق في الحي - ٢٩
(المادة ٦): تحقيق في وفاة السيد دودلي جورج، أحد ناشـطي 
ـــبروتوكول الاختيــاري  السـكان الأصليـين؛ والتصديـق علـى ال
ــــها الجنـــود  الثــاني؛ نتــائج التحقيــق في الإســاءات الــتي ارتكب

الكنديون خلال عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. 
ـــتر (كنــدا): قــال إن الإجابــة علــى هــذه  السـيد هاي - ٣٠
الأسئلة بعثت ا إلى الوفـد حكومـة أونتـاريو، وهـي المقاطعـة 
الـتي وقـع ـا إطـلاق النـار علـى الســـيد دودلي جــورج. وقــد 
أعلنـت الحكومـة أن الحـادث الـــذي وقــع في انتــواش حــادث 
مأساوي، غير أنه بسبب مسائل راهنة لا تزال معروضـة علـى 
ـــإجراء  المحـاكم، فإـا ليسـت في موقـع يمكّنـها حاليـا أن تـأمر ب
تحقيق. كما أن حكومة أونتاريو لن تنظر في خيـارات أخـرى 

إلا بعد أن تفرغ المحاكم من المسائل المعروضة عليها. 
السيدة فراي (كندا): في معرض ردها على السـؤال  - ٣١
٢١، قالت إن هناك وقفا بحكـم الأمـر الواقـع لعقوبـة الإعـدام 
في كنـدا منـذ أوائـل السـتينيات، وإن التعديـلات الـتي أدخلــت 
ـــاع الوطــني الــذي دخــل حــيز النفــاذ لســنة  علـى قـانون الدف
١٩٩٨ قد حذفت منها أي إشارة إلى عقوبة الإعدام؛ وتعتـبر 
كنـدا الآن ذات ولايـــة قضائيــة تبطــل عقوبــة الإعــدام ســواء 

بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون. 
وإجابــةً علــــى الســـؤال ٢٢، قـــالت إن التحقيـــق في  - ٣٢
ضلوع القوات الكندية بارتكاب أعمال مسـيئة خـلال عمليـة 
الأمم المتحدة الثانية في الصومال، أدى إلى تقديم مجموعـة مـن 
التوصيـات، تم تنفيـــذ معظمــها والأخــرى قيــد التنفيــذ. وقــد 
أنشـئت لجـان رصـد مدنيـة لكفالـــة احــترام هــذه التوصيــات. 

ــد  وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن المسـؤولين عـن هـذه الإسـاءات ق
حوكموا عسكريا وصدرت بحقهم الأحكام. 

وبالنسبة لما اتخذ من إجـراءات أخـرى، أوضحـت أن  - ٣٣
القوات الكندية قد أصدرت دليلا بالمبادئ يحتوي على قـانون 
ــــراد  الصراعــات المســلحة وعلــى مدونــة قواعــد الســلوك لأف
القوات المسلحة وتنظم أيضا دورات تثقيفية منتظمـة في مجـال 
قــانون الصراعــات المســلحة لأفــراد الجيــــش. وبالإضافـــة إلى 
ذلــك، طرحــت خلاصــة بمجموعــة مــن المعــاهدات الدوليـــة 
الرئيسية والقوانين المحليـة لتصبـح في متنـاول القـوات بـالميدان. 
ويجـري تجـهيز قـرص لـــيزري (CD-Rom) يحــوي منشــورات، 

ومواد مرجعية ومقررات تدريبية. 
السـيدة بيكتـون (كنـدا): قـالت إن القـانون الجنـــائي  - ٣٤
الكندي ينص على سجن الجناة الذين يمثلون خطـورة شـديدة 
لأمد غير محدد. غير أن هذا التدبير لا ينطبق إلا علـى الجرائـم 
الخطـيرة ذات الطـابع العنيـف ولا يتـم تنفيـذه إلا بعـــد الإدانــة 
وبعد جلسة استماع خاصة لتقييم ما إذا كان الجـاني قـد بـدر 
منـه سـلوك عنيـف بشـكل نمطـي يمثـل خطـرا علـــى اتمــع في 
الأجـل الطويـل. ويضمـن لهـؤلاء المســـاجين حقــهم في تطبيــق 
الإجــراءات القانونيــة الأصوليــة، ويســمح لهــم بالاســـتئناف، 
وبالتماس إخلاء سبيلهم على أساس مشروط بحسن السـلوك. 
وقد قضت المحكمة العليا بأن هـذا الإجـراء لا يشـكل انتـهاكا 
لميثـاق الحقـوق والحريـات، كمـا لا يعتـبر احتجـازا تعســفيا أو 
عقوبـة قاسـية أو غـير عاديـة. ويطبـق هـذا الإجـراء غالبـا علــى 
مرتكـبي الجنايـات الجنسـية ذوي التـاريخ الطويـل مـن الســلوك 

العنيف. 
ومضـت قائلـة إن الإجابـة عـن السـؤال ٢٤ لا تنطبــق  - ٣٥
فقط على نيوفاوند لاند ونوفاسكوتيا بل على كنـدا بأسـرها. 
ويوضـح القـانون الجنـائي الأسـباب القانونيـة لفـترة الاحتجـــاز 
السابقة على المحاكمـة ويقضـي بـأن يقـدم الادعـاء تـبريرا لهـذا 
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الإجراء أمام مسؤول قضائي. ويفترض أن يخلى سـبيل الجـاني 
في انتظـار المحاكمـة مـا لم تنطبـق عليـه المعايـير المحـددة في تلــك 

الأحكام. 
وتطرقـت إلى قضايـا الجرائـــم الخطــيرة مثــل القتــل أو  - ٣٦
القرصنـة، أو الجرائـم المرتكبـة مـن جـانب شـخص مفـرج عنــه 
انتظارا للمحاكمـــة، فقالت إنــــه يتعـين علـى المتـهم أن يقـدم 
مـا يـبرر عـدم احتجـازه تحفظيـا. ومـن حـق المحتجزيـــن إجــراء 
مراجعـة لحالتـهم بعـد انقضـاء ٣٠ يومـا إذا كـــان احتجــازهم 
بسبب إدانة جزئية؛ أو بعد انقضاء ٩٠ يوما إذا مـا احتجـزوا 
بسـبب جرائـم خطـيرة. وينظـر قـاضي المراجعـة فيمـا إذا كــان 
لـدى الادعـاء أســـباب وجيهــة للتأخــير، ويقــرر مــا إذا كــان 

استمرار الاحتجاز دون كفالة أمرا يمكن تبريره. 
وفيمـــا يتعلـــق بالســـؤال ٢٦، قـــــالت إن الحكومــــة  - ٣٧
الاتحادية توفر الأموال لبرامج المساعدة القانونية في جميع أنحــاء 
كنـدا، وتقـوم بـدور قيـادي في مجـــال وضــع السياســات ذات 
العلاقــة. غــير أن تدبــير أمــــر المســـاعدة القانونيـــة تقـــوم بـــه 
المقاطعـات والأقـاليم الـتي تقـع عليـها مسـؤولية كفالـة احـــترام 
الحـــد الأدنى مـــن المعايـــير المتفـــق عليـــها بصفـــة مشـــــتركة، 
ومســــؤولية وضــــع معايــــير الاســــتحقاق ونمــــــاذج تقـــــديم 
المساعدات. وفضلا عن ذلك، اتخذت المقاطعات والأقاليم في 
الآونـة الأخـيرة عـددا مـن المبـادرات الـتي قصـــدت إلى إضفــاء 
مزيـد مـن الفعاليـة علـى نظـام المسـاعدة القانونيـــة فضــلا عــن 
توفيرا التكاليف. وأونتاريو، والبرتا، وكولومبيا البريطانية هـي 
مـن المنـاطق الـــتي مــا برحــت تبــذل جــهودا حثيثــة لإصــلاح 
خدمـــات المســـاعدة القانونيـــة. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، فــــإن 
الحكومة الاتحادية وقّعت اتفاقات الحصول على الخدمات مـع 
إقليـم اليوكـون والإقليـم الشـــمالي الغــربي يشــرع بموجبــها في 

برامج مكيفة حسب الاحتياجات الفريدة لهذه المناطق. 

ــــاريو  الســيد واتــس (كنــدا): قــال إن حكومــة أونت - ٣٨
ــــق الـــدوري  ذكــرت في إجابتــها علــى الســؤال ٢٥ أن التدف
للسجناء وسوء معدلات الاستخدام أفضيا أحيانـا إلى ضغـوط 
من حيث قدرة نظام الإصلاح والتأديب علـى الاسـتيعاب ممـا 
دفــع حكومــة ذلــك الإقليــم إلى الشــــروع في عمليـــة إعـــادة 
تشــكيل رئيســية لمؤسســــاا الإصلاحيـــة. وتمثـــل هدفـــها في 
الاســتعاضة عــن المبــاني القديمــة بمرافــق أكــبر وأكــثر فعاليـــة، 
وإعادة توزيع نزلاء السجون على المرافق قليلـة الاسـتخدام في 
ـــة بالســكان مــن الإقليــم. وبموجــب هــذه  الأجـزاء غـير الآهل
الخطة، سيتم إغـلاق سـجن �دون� في صيـف سـنة ٢٠٠٠، 
وينقل نزلاؤه إلى أماكن أخرى، حيث أن السلامة العامة هـي 
مـن الاعتبـارات الأساســـية عنــد اتخــاذ القــرارات الــتي تتعلــق 

بتسريح السجناء للانضمام إلى صفوف اتمع. 
السـيدة مـاكلونغ (كنـدا): قـالت إن نظـام الســـجون  - ٣٩
الاتحادي الكندي يتولى إدارة الأحكـــام الصـادرة علـى الجنـاة 
ــــام مســـؤول عـــن ٠٠٠ ٢٠  لمــدة لا تتجــاوز ســنتين. والنظ
سجين، أُفرج عن ٠٠٠ ٧ منهم إفراجـا مشـروطا لدمجـهم في 
اتمع. ويحمي الإطـار الدسـتوري والقـانوني، وإطـار حقـوق 
الإنسـان لكنـدا، الحقـــوق والحريــات المتبقيــة للجنــاة المحكــوم 
عليـهم اتحاديـا، ويكفـل حقـهم في أن يعـاملوا بأسـلوب عــادل 
ولائـــق، وألا يتعرضـــــوا للمعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية، أو 
اللاإنسانية، أو المهينة. وهذا الإطـار يتيـح أيضـا للجنـاة الذيـن 
يدعـون أن حقوقـهم الإنسـانية قـد انتـهكت اللجـوء إلى ســـبل 
الانتصاف الداخلية والخارجية، بما في ذلك اللجـوء إلى عمليـة 
داخليــة لتســوية المظــالم، ولإجــراءات إعــــادة النظـــر، ولحـــق 
الاسـتئناف أمـام المحـاكم، أو نظـم الرقابـة غــير القضائيــة مثــل 
اللجــوء إلى محقِّــق ســجون يعمــل بصفــة مســتقلة عــن نظــام 
الخدمات التأديبية، ويقوم في واقـع الأمـر بوظيفـة أمـين مظـالم 

للسجن. 
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ونتيجــة للحادثــة الــتي وقعــت في ســــجن النســـاء في  - ٤٠
كينغستون سنة ١٩٩٤، وللتحقيـق الـذي أُجـري بعـد ذلـك، 
تقـدر أن مســـؤولي التقــويم مــن الرجــال لا ينبغــي بحــال مــن 
الأحوال أن يراقبوا السـجينات أو يقومـوا بعمليـات تفتيشـهن 
للسـجينات، غـير أنـه يمكـن اسـتدعاؤهم في حـالات الطــوارئ 
ـــد تم تعيــين أحــد أعضــاء الهيئــة  لتقـديم المسـاعدة الثانويـة. وق
القضائية لمراقبة انتداب مسؤولي التقويم من الرجال إلى المرافق 

التقويمية للنساء. 
وأردفت قائلة إن ٩٠ في المائة مـن نزيـلات السـجون  - ٤١
يحتجزن في مؤسسات تقتصر علـى النسـاء، بمـا ينمـي احـترام 
شعورهن بالكرامة الإنسانية. وقد اتخـذت التدابـير أيضـا الـتي 
تكفـل مراعـاة الثقافـات التقليديـة والحقـوق السـلفية للســـكان 
الأصليــين ــدف إعــادة دمجــهم لاحقــا في اتمــــع. وتجـــدر 
الإشــارة إلى وجــود عــدد قليــل مــن النســــاء مـــن معتـــادات 
الإجرام. ويوجد حوالي ٣٠ في المائـة مـن النسـاء الجانيـات في 
مؤسسات تضم أيضا سجناء ذكـور – ومعظـم هـؤلاء النسـاء 
يعـانين مـن مشـاكل نفســـية حــادة – دون أن يتــاح لهــن قــط 
الاتصــال بالــــترلاء مـــن الذكـــور. وتـــرى دائـــرة التقـــويم أن 
السجون المختلطة تفضي إلى أثـر سـلبي ويجـب ألا ينظـر إليـها 

كحلول في الأجل الطويل. 
ــترف  واختتمـت قائلـة إن دائـرة الخدمـات التقويميـة تع - ٤٢
ــــدز) لا تشـــكل  بــأن متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب (الإي
معضلـة صحيـة فقـط، بـل إـا أيضـــا إحــدى مســائل حقــوق 
الإنسان. وفي اليوم العالمي للإيدز، أعلـن المحـامي العـام برنامجـا 
وطنيـا لفـــيروس نقــص المناعــة البشــرية في الســجون، يتــم في 

إطاره يئة سبل الاختبارات، والعلاج والرعاية. 
 

الحق في الخصوصية (المادة ١٧ من العهد) 
الرئيسـة: تلـت الأسـئلة المتعلقـة بـالحق في الخصوصيــة  - ٤٣
(المــادة ١٧): الحــق في الخصوصيــة بموجــب إجــراء أونتـــاريو 

للمسـاعدة الاجتماعيـة ومـدى تطـابق المـادتين ١٧ و ٢٤ مـــع 
قانون جنوح الأحداث. 

السيد هايتر (كندا): قال إن إجابة حكومــة أونتـاريو  - ٤٤
على السؤال ٣٠ تشير إلى أن حقوق الخصوصية للمسـتفيدين 
من الضمان الاجتماعي لا تـزال محميـة بموجـب تشـريع حريـة 
المعلومات وحماية الخصوصية المطبق علـى مسـتوى المقاطعـات 
والبلديات، وإن المشاركة إلزامية في برنــامج أعمـال أونتـاريو، 
ـــــح  وهـــو برنـــامج للعمـــل مقـــابل الرعايـــة الاجتماعيـــة، يتي
للمشـتركين فيـه المسـاعدة في مجـال التمويـــل والعمالــة . وقــد 

اتخذت جميع الإجراءات وفقا لما يقتضيه القانون. 
السـيدة فـراي (كنـــدا): أجــابت عــن الســؤال ٣١،  - ٤٥
قائلـة إن وزارة العـدل طرحـت قانونـا جديـدا للعدالـة الجنائيــة 
للأحداث في سنة ١٩٩٩، ويعترف هذا القانون بمـا يتسـم بـه 
الأحداث من زيادة الاعتماد على الغير وقلة في النضـج، كمـا 
يتيح الفرصة لإعادة تأهيل الشـباب وإعـادة دمجـهم في اتمـع 
ويطلــب إلى ضبــاط الشــرطة النظــــر في بدائـــل أخـــرى قبـــل 
الشـروع في الإجـراءات القضائيـة، ومـن هـذه البدائـــل توجيــه 
ــــبرامج الاجتماعيـــة.  التحذيــرات أو إجــراءات الإحالــة إلى ال
وهـذه التدابـير مقبولـة مـا لم يكـن الحـدث قـد ارتكـب جريمـــة 
عنــف أو قــد كــان مــن معتــادي الإجــــرام. ويتـــاح لمحـــاكم 
الأحـداث نطـاق أوسـع مـــن الخيــارات، بمــا في ذلــك أمــر أن 
تحكم على الحدث بـالتعويض، أو بدفـع غرامـة، أو احتجـازه. 
ـــم  كمــا يقضــي القــانون بــأن الأحــداث دون ســن ١٨ لا يت
احتجـازهم في المرافـق المخصصـة للكبـار، مـا لم تقتـــضِ ذلــك 

ظروف خاصة جدا. 
واستطردت قائلة إنه عملا بالمـادة ١٧، فـإن التشـريع  - ٤٦
ذا العلاقة يسعى إلى إيجاد توازن بين حاجة الحـدث المتـهم إلى 
الخصوصية وبين أهمية عقـد محكمـة عامـة، فضـلا عـن الحفـاظ 
علـى ثقـة الجمـهور في نظـام عدالـة الأحـداث. أمـا خصوصيــة 
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ــــهي مكفولـــة خـــلال محاكمتـــهم وبعـــد  معظــم الأحــداث ف
انقضائها، ولكن الحكومـة بـاتت تسـمح بالإفشـاء العلـني بعـد 
الإدانة في بعض القضايا. ثم أشارت إلى اقـتراح الحكومـة بـأن 
يتم في المستقبل الإفصاح علنـا عـن أسمـاء الأحـداث المخـالفين 
الذين يجب في حقهم إصدار أحكـام كتلـك الـتي تصـدر علـى 
البالغين، وأن حالات أولئك الأحــــداث الذين هم فـوق سـن 
الــ ١٤ ممـن ارتكبـوا مخالفـات خطـــيرة يمكــن أيضــا الإفصــاح 
عنها علنا حتى إذا لم تصدر بحق هؤلاء أحكام مماثلـة لأحكـام 
البالغين على أن يترك للقاضي مسألة تقديـر مـا إذا كـان اسـم 
المخـالف يجـــب إذاعتــه. وأخــيرا، فــإن التشــريع الجديــد يقــر 

المبادئ المبينة في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل. 
 

حق تكوين الجمعيات (المادة ٢٢ من العهد) 
الرئيسة: قرأت السؤال المتعلق بحق تكوين الجمعيات  - ٤٧
(المادة ٢٢): حق الإضراب، والإغـلاق، والتفـاوض الجمـاعي 

ووضع العمال الزراعيين في هذا الصدد. 
ـــون (كنــدا): قــالت إن ميثــاق الحقــوق  السـيدة بكت - ٤٨
والحريات يضمن حرية تكوين الجمعيات. غير أن المحـاكم قـد 
رأت أن هــذا الحــق  لا ينطبــق علــى الحــــق في الإضـــراب أو 
الدخول في مفاوضات جماعيـة مـهما كـان هـذا الحـق أساسـيا 

للرابطة المعنية. 
وأضافت تقول إنـه برغـم ذلـك، فـإن حـق الإضـراب  - ٤٩
ــــى المســـتوى  تحميــه قوانــين العمــل في جميــع المقاطعــات وعل
ــــاوض  الاتحـــادي. وينظـــم القـــانون الاتحـــادي عمليـــات التف
الجمـاعي بالنسـبة للموظفـين العموميـين؛ ويحـدد قـانون العمــل 
الكنـــدي الإطـــار للتفـــاوض الجمـــاعي في القطـــاع الخـــــاص 
الاتحادي. وينص القانون أيضا علـى أن جميـع الأشـخاص مـن 
حقهم الانتساب إلى نقابـة يختاروـا، وبوسـعهم المشـاركة في 
ــا  الأنشـطة الـتي يسـمح ـا القـانون المتعلقـة بتلـك النقابـة، كم
يضمن القانون حرية الدخول في المفاوضات الجماعية. ويحدد 

القانون الاتحادي أيضا الشروط التي يمكن في ظلها الدعوة إلى 
الإضرابات أو الإغلاقات القانونية ، كما ينص علـى أن هـذه 
الأنشطة يجب أن تقيد أو تمنع بشـكل اسـتثنائي لكفالـة تقـديم 

الخدمات التي تعد لازمة للسلامة العامة والصحة العامة. 
وأخيرا فعلى الرغم من أن معظم المقاطعات والأقــاليم  - ٥٠
تشــمل العمــال الزراعيــين في لوائحــها المتعلقــة بالمفاوضــــات 
الجماعيــــــــة ، فـإن عمــــــال أنتـاريو وألبرتـا ونيـو برونزويـك 

لا تشملهم بدرجات متفاوتة. 
 

منــع الســخرة وحمايـــة الأسـرة والأطفـال (المـواد ٨ و ٢٣ 
و ٢٤ من العهد) 

السيدة فراي (كندا): قالت ، في معرض ردها علـى  - ٥١
الســـؤال ٣٣، إن حكومتـــها ملتزمـــة بإتاحـــة بدايـــة أفضــــل 
للأطفال في حيام من خلال برامج منها مثــلا برنـامج العمـل 
اتمعـي، وبرنـامج التغذيـة لمرحلـة مـا قبـــل الــولادة وبرنــامج 
الانطلاقة المبكرة للسكان الأصليين. كما أن الحكومــة ملتزمـة 
بمساعدة أطفال السكان الأصليين والأطفال الذين يعانون مـن 
ـــن خــلال  الفقـر – وبخاصـة أولئـك الأشـد عرضـة للخطـر – م
عـدد مـن المبـــادرات الاتحاديــة. وأن برنــامج العمــل اتمعــي 
ــــه الاتحاديـــة في ســـنة  للأطفــال، الــذي وصــل إجمــالي ميزانيت
١٩٩٧ إلى ٥٢,٩ مليون دولار، دف تعزيز النمـو الصحـي 
والاجتمـاعي لأطفـال الفئـات المسـتضعفة، قـام بوضـع خطـــط 
تصممــها وتديرهــا كــل جماعــة علــى حــدة. وتوفــر هيئـــات 
ــــن  الصحــة الكنديــة برامــج لأطفــال الســكان الأصليــين الذي
ـــذه الــبرامج بواســطة عنــاصر  يعيشـون في المحميـات، وتـدار ه
السـكان الأوائـل والإنويـت في إطـار مبـادرة نمـاء الطفـل ومــن 
خلال برنامج التغذية الكنـدي لمرحلـة مـا قبـل الـولادة. وهـذا 
البرنامج الأخير، الذي رصـدت لـه سـنة ١٩٩٧ ميزانيـة بمبلـغ 
١٢,٨ مليــون دولار، هــو برنــامج شــامل يقــدم المكمــــلات 
الغذائيـة، والاستشـارات في مجـال التغذيـة، والتثقيـف، وإسـداء 
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المشــورة للحوامــل، ومــا شــابه ذلــك. أمــا البرنــامج الموســـع 
ــه  للانطلاقـة المبكـرة للسـكان الأصليـين، الـذي وصلـت ميزانيت
في سنة ١٩٩٧ إلى ١٩,٤ مليون دولار، فهو موجه للأطفال 
دون الخامســة في اتمعــات الحضريــة والريفيــة، وقــد عمــــل 
بالتشاور مع جماعات السكان الأصليين المحلية وأوليـاء الأمـور 
في مجال أطفال مـا قبـل سـن المدرسـة، ـدف تعزيـز ثقافتـهم، 
ـــهم، وتقــديم الدعــم الاجتمــاعي  ولغتـهم، وتعليمـهم، وصحت
ـــديم دعــم  لهـم. كمـا يقـوم البرنـامج الوطـني لصـالح الطفـل بتق
إضـافي لكـل طفـل، فيمـا يقـوم برنـامج دعـم الدخـل الوظيفــي 

بتقديم العون للعائلات المعوزة. 
واستطردت قائلة إن الصياغة المفضلة للسؤال ٣٤ في  - ٥٢
كندا هي �الاستغلال الجنسي التجـاري للأطفـال� بـدلا مـن 
عبارة �دعارة� الأطفال. وقد عدل القانون الجنـائي بموجـب 
التشريع الذي دخل حيز النفاذ في سـنة ١٩٩٧ كيمـا تفـرض 
عقوبــة الســجن الإجبــاري علــى القواديــن الذيــن يســــتغلون 
الأحـــداث والأطفـــال للأغـــراض الجنســـية بواســـطة العنـــف 
والإكراه، وقد برهن هذا التشريع على فائدته في إلقاء القبض 
ـــــراد الذيــــن يعــــتزمون الإدلاء  علـــى المخـــالفين وحمايـــة الأف
بشهادم. وفضلا عن ذلك، فهناك تشريع آخر قيد النظـر في 
مجلس الشيوخ، وسـيتم بموجبـه تعديـل القـانون الجنـائي لجعلـه 

يؤثم التواصل دف استغلال الأطفال للأغراض الجنسية. 
وفي اجتمــاع عقــــد في كولومبيـــا البريطانيـــة لمتابعـــة  - ٥٣
أعمــال المؤتمــــر العـــالمي الأول المعـــني بالاســـتغلال التجـــاري 
للأطفـال المعقـود في ســـتكهولم ســنة ١٩٩٦، وضعــت كنــدا 
مجموعة جديدة من الأولويات والسياسات تقوم على مجالات 
الأنشـطة الـتي حددهـا بـالذات المشـاركون مـن الشـباب. وقــد 
أطلقـــت كنـــدا حملـــة لتثقيـــف الجمـــهور عنواـــا �الـــــبراءة 
المسروقة�، بمشاركة الجماعات المحلية، والأطفال الذين وقعوا 
ـــاملين في  في السـابق ضحايـا للاسـتغلال الجنسـي، والأفـراد الع
القطــاع الســياحي التجــاري الخــاص الذيــن بوســعهم تقـــديم 

المسـاعدة. وقـد قدمـــت عــدة وزارات في الحكومــة الاتحاديــة 
الدعـم لإعـادة تـأهيل الأحـداث المزاولـين للبغـاء، وذلـــك مــن 
خـلال حمـلات التوعيـة الوطنيـة، وعقـد مؤتمـر لشـبكة اتصـــال 

شبابية وطنية واستراتيجية منسقة وطنيا لإنفاذ القانون. 
 

حــق المشــاركة في إدارة الشــؤون العامــة (المــــادة ٢٥ مـــن 
العهد) 

الرئيسـة: تلــت الســـؤال ذا العلاقــة: القــاعدة العامــة  - ٥٤
لتجريـد المرشـحين للانتخـاب للمنـاصب العامـة مـــن الأهليــة؛ 
نتيجة قرار المحكمة العليا الخاص بالتطـابق بـين الحكـم الصـادر 

في حالة هارفي ضد نيوبرونزويك وبين الميثاق الكندي. 
السيدة بيكتون (كندا): قالت إن قرار المحكمة العليـا  - ٥٥
نـص علـى أن الحكـم الصـادر في قضيـة هـارفي، الـذي يقضـــي 
بمنع الأشخاص المدانين في ممارسات انتخابيـة غـير قانونيـة مـن 
عضوية الهيئات التشريعية علـى مسـتوى المقاطعـات، يتعـارض 
مع الفصل ٣ من الميثاق الكنـدي للحقـوق والحريـات. وفيمـا 
يتعلق بالفصل ١ من الميثاق، فإن الحكم له مـا يـبرره باعتبـاره 
يضـع قيـدا معقـولا علـى الحقـوق الانتخابيـة، في ضـوء الحاجــة 
إلى تعزيــز وصــون نزاهــة العمليــــة الانتخابيـــة، وزيـــادة ثقـــة 
الجمـهور في النظـام. وتجـــدر ملاحظــة أن قــانون الانتخابــات 
الكندي يشمل أحكاما مماثلة لتلك التي أيدـا المحكمـة العليـا، 
وبمقتضــاه فــإن الأشــخاص الصــادرة ضدهــم أحكــام بشـــأن 
ممارسـات فاسـدة أو غـير مشـــروعة – تــتراوح بــين اســتدراج 
أصوات باطلة وبين تجاوز الحـدود الموضوعـة للإنفـاق – يحـال 
بينهم وبين عضوية البرلمان أو الترشـح للوظـائف العامـة لفـترة 

تتراوح بين خمس وسبع سنوات. 
السيد سولاري ياريغوين: تسـاءل، مشـيرا إلى المـادة  - ٥٦
٦ من العهد، عما إذا كـانت الحكومـة قـد شـرعت في تحقيـق 
رسمي في قضية ددلي جورج لسنة ١٩٩٥، وهي قضيــة تبعـث 
علــى القلــق حيــث إن هــذا الشــخص كــان أحــد الناشـــطين 
المسالمين الذي يبدو أن قوات الأمن الكندية أقدمت على قتلـه 
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خـارج النطـاق القضـائي، وتسـاءل أيضــا عــن قيــام الحكومــة 
بــالتحقيق في تقــارير أفــادت بــأن متظــاهرين غــير مســــلحين 
أطلقـت عليـهم الشـرطة النـار لاحقـا. كمـا أوضـــح أنــه فيمــا 
يرحب بإلغاء كندا لعقوبة الإعدام، فإنه يود أن يعـرف مـا إذا 
كـانت قـد اتخـذت الخطـوات الكفيلـة بضمـان الحـق في الحيــاة 
رم سيتم نقله وتسليمه إلى بلـد لا تـزال فيـه عقوبـة الإعـدام 
سـارية المفعـول، وعمـا إذا كـان مـن الممكـن لكنـــدا أن تطــرد 

لاجئا بإرساله إلى بلد يرجح أن يتعرض فيه للتعذيب. 
السيد لالاه: لاحظ أن حقوق الطفل بموجـب المـادة  - ٥٧
٢٤ يجـب أن ينظـر فيـها مقترنـة مـع الحـق في الحيـــاة وحقــوق 
الأسـرة بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادتين ٦ و ٢٣ مـــن العــهد. 
غـير أنـه نـوه بإعجابـه العميـق بـالملخص الـذي قدمتـــه الســيدة 
فراي عن برنامج مسـاعدات الأطفـال في كنـدا، وإن لم يكـن 
ــع  مـن الواضـح مـا إذا كـانت الحكومـة الاتحاديـة تعـتزم في جمي
الأقاليم باستثناء اثنين منها، الاسـتمرار في تطفيـف مخصصاـا 
للمسـاعدة الاجتماعيــة لدعــم هــذه الــبرامج. واستفســر عــن 
النسبة المئوية للأطفـال الفقـراء في كنـدا، وعمـا إذا كـان حـق 
حماية الوحدة الأسرية بموجب الفقرة ١ من المـادة ٢٣، يمكـن 
تنفيـذه في الحـالات الـتي يتمتـع فيـها الأطفـال في الأسـرة بحـــق 
الإقامـة، ولا يكـون للأبويـن هـذا الحـق باعتبارهمـا لا يحمـــلان 

الجنسية. 
وطلب التأكيد بأن الحقـوق الممنوحـة بموجـب قـانون  - ٥٨
ــــرة ٥٨٢) لم يتـــم  علاقــات العمــل الــواردة في التقريــر (الفق
إلغاؤها خلال هذه الفترة في مقاطعة أونتــاريو. وأشـار إلى أنـه 
في حالــة اعتمــاد مشــروع قــانون أونتــاريو رقــــم ٢٢ لســـنة 
١٩٩٨، الذي يمنح الانتسـاب إلى النقابـات العماليـة كشـكل 
مـن أشـكال المشـــاركة الاجتماعيــة بموجــب قــانون أونتــاريو 
للعمـل، ليصبـح قانونـا بـالفعل، فإنـه يـود التكـرم بتفسـير لهـــذا 
التقييـد الشـديد لحـق السـكان الأصليـين في تكويـــن جمعيــات، 

وخاصة في ضوء الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٢٢ من العهد. 

اللــورد كولفيــل: طلــب سمــاع تعليــق حــول إلغـــاء  - ٥٩
مقاطعـة أونتـاريو قـانون خدمـات الشـرطة ومـا تبـع ذلـك مــن 
وقــف أي رقابــة مدنيـــة علـــى الشـــرطة (الفقـــرة ٥٥٤ مـــن 

التقرير)، وهو ما يبدو له إجراء تراجعيا. 
السيد أندو: أعرب عن تأييده تعليقـات السـيد لالاه  - ٦٠
بخصوص البنــد ٢٢ مـن العـهد، وطلـب مزيـدا مـن المعلومـات 
عـن حـق الإضـراب بصفـة عامـة، ومزيـدا مـــن التوضيــح عــن 
الفروق بين المقاطعات المختلفة، وبخاصة أونتاريو، فيما يتعلـق 
بحق الموظفين المدنيين في الإضراب. وقال إن أوجه التباين بين 
المقاطعات تثير مسائل تتعلق بالمادة ٥٠ واستفسر عن الكيفية 
التي تطبق ا الحكومة الاتحادية التزاماا الدولية بوضع معايـير 

تمثل الحد الأدنى في هذا الصدد لجميع أقاليمها ومقاطعاا. 
كما طلب التحقق من التقارير الـتي تقـول بـأن كنـدا  - ٦١
ـــة كيمــا تنــص علــى أن أي حــزب  عدلـت قوانينـها الانتخابي
سياســي لا يســتطيع تســمية ٥٠ مرشــحا علــى الأقــل يفقـــد 
مزاياه، بما في ذلك حقه في الأصـول الماليـة، كمـا يـود التـأكد 
أن هــذا التعديــل قــد اعتــبر غــير متفــق مــع الميثــاق الكنــدي 

للحقوق والحريات. 
السـيد ويروسيزويسـكي: أعـرب عـن عـدم ارتياحـــه  - ٦٢
ـــوق الســكان الأصليــين في  للإجابـات المعطـاة فيمـا يتعلـق بحق
الحكـم الـذاتي، كمـــا نوقشــت في الفقــرة ٦٠٧ مــن التقريــر. 
وتســاءل أيضــا عمــا إذا كــانت هنــاك عقبــات قانونيــة تمنــع 
الحكومة الاتحادية من القيام بتحقيق عــام حـول مقتـل الناشـط 
ـــا  السياسـي مـن جماعـة السـكان الأصليـين، ددلي جـورج، رمي
بالرصاص؛ إذ أن الحكومة تملك على ما يبدو صلاحيـة القيـام 

بمثل هذا التحقيق بموجب قانون التحقيقات الاتحادي. 
وأشار إلى تعليق اللجنـة العـام علـى المـادة ٦ ملاحظـا  - ٦٣
أن الحق في الحياة يشمل الحق في إشباع الحاجـات الأساسـية، 
ـــدي قــد  ومتسـائلا عمـا إذا كـان إلغـاء برنـامج المسـاعدة الكن
تسـبب في انتشـار التشـــرد وهــدد حيــاة الفئــات المســتضعفة. 
وطلـب معلومـات عمـا تقـوم بـه الحكومـــة مــن أجــل تحســين 
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الوضـع الحـــالي للمحتجزيــن، وبخاصــة المدانــين مــن الســكان 
الأصليين المسجونين في أماكن بعيدة عن مجتمعام المحلية. 

السيدة إيفات: لاحظـت أنـه علـى الرغـم مـن إنشـاء  - ٦٤
هيكـل واسـع للغايـة علـى المسـتوى الاتحـادي وعلـى مســـتوى 
ـــاول أمــر الحقــوق بموجــب الميثــاق الكنــدي،  المقاطعـات، يتن
لا توجد وكالة عامة عاملـة في هـذا الصـدد - باسـتثناء الهيئـة 
الخاصة التي لم تبد اسـتجابة ، المشـار إليـها في التقريـر (الفقـرة 
١٩) – بحيث يعهد إليها أمر الإشـراف وإصـدار تقـارير عامـة 
عن امتثال كندا لالتزاماا بموجـب معـاهدة حقـوق الإنسـان. 
ومن الصعب علـى اللجنـة أن تقيـم مـدى الثغـرات القائمـة في 
هيكـــل الحمايـــة في غيـــاب مثـــل هـــذه المراجعــــة المســــتمرة 
لالتزامـات الحكومـة. ثم أعربـت عـن اتفاقـــها مــع ملاحظــات 
زملائـها المتعلقـة بمقتـل شـــخص مــن الســكان الأصليــين دون 
ــالت  إجـراء قـانوني في مسـألة تتعلـق بالمطالبـات بـالأراضي. وق
إنـه إلحاقـا بمسـألة الحـق في الخصوصيـة بموجـب المـادة ١٧ مــن 
العهد، فإا ترحب بالتعليق على الادعاءات القائلة بـأن جميـع 
المستفيدين من الرعاية الاجتماعيـة لا بـد مـن أخـذ بصمـام، 
وفـرز شـخصيام مـن أجـل التحقـق مـن هويـام، كمـا أـــم 
يسجلون في برامج عمل إجبارية، وأضافت أا تشاطر السـيد 
لالاه تساؤله عن التشريع الموضوع لمنع هؤلاء الأشخاص مـن 

الانتساب إلى الاتحادات. 
وأردفت قائلة إن التقرير (الفقرات مـن ٤٥ إلى ٤٨)  - ٦٥
يـورد اسـتجابة بنـاءة للغايـة إزاء الشـــواغل الــتي عــبرت عنــها 
اللجنـة بموجـب المـــادة ٦ مــن العــهد، وفيمــا يتعلــق بوفيــات 
الأطفـال وسـوء التغذيـة، وإن معلومـات مفيـدة أخـرى قـــد تم 
ـــامج العمــل اتمعــي للأطفــال.  للتـو تقديمـها شـفويا عـن برن
وعلى الرغم من ذلك، فإن الفقر والتشـرد يـتزايدان في كنـدا، 
ويــهددان اموعــات المحرومــة: فـــهل عـــالجت كنـــدا تلـــك 
المشـــكلة باعتبارهـــا مســـألة حـــق عـــام في الحيـــاة للســــكان 

الأصليين؟ 

ـــة  السـيد شـينين: أشـار إلى معـدلات الانتحـار المرتفع - ٦٦
ــــات آجـــال الحيـــاة وإلى ارتفـــاع  نســبيا، وإلى انخفــاض توقع
معـدلات الوفيـات نتيجـة الإدمـان علـى المخـــدرات والإصابــة 
بالسـل، والعنـف الأســـري، بــين صفــوف جماعــات الســكان 
الأصليـين، وتسـاءل عمـا إذا كـانت الحكومـة ملزمـة بموجـــب 
المـواد ١، ٢٧، و ٦ مـــن العــهد أن تتيــح للســكان الأصليــين 
مشاركة أكثر فعالية في تقرير حيام، على نحو ما أوصت بـه 

الهيئة الملكية المعنية بشؤون السكان الأصليين. 
وأضاف يقول إنه فيما يتعلق بحقوق الأسرة والطفل،  - ٦٧
فـهو يـود التـأكد مـن الوفـــد الكنــدي عمــا إذا كــان تشــتيت 
أســرة مــا لا يشــكل عقبــة في كنــدا أمــام القيــام بــــإجراءات 

الترحيل. 
الســـيدة فـــراي: أشـــارت إلى قضيـــة ددلي جــــورج  - ٦٨
فقــالت إن الحكومــة الاتحاديــة تقــر بــأن تســاؤلات مواطــــني 
مقاطعــة أونتــاريو هــي تســاؤلات مشــروعة، ولكــن موقـــف 
الحكومة يتمثل في أن تحقيق حكومة أونتـاريو الـذي سـيجري 
فـور الانتـهاء مـن المسـائل القانونيـة العالقـة هـو وحـــده الــذي 
ــــق  يمكــن أن يوضــح الحالــة. وليــس هنــاك نيـــة لإجــراء تحقي

اتحادي. 
السيدة بيكتون (كندا): قالت إنـه يتـم دومـا مراعـاة  - ٦٩
مـا إذا كـان المتـهم/المتهمـة الـذي/الـــتي يواجــه/تواجــه عقوبــة 
الإعـدام قـد طُلـب تسـليمه/تسـليمها عنـد النظـر في مثـل هـــذه 

الطلبات. والمحكمة العليا لكندا تنظر حاليا في هذه المسألة. 
السيدة فراي (كندا): قالت إن حكومتـها تتفـق مـع  - ٧٠
القـول بـأن الأسـرة هـــي عمــاد اتمــع، وإن الحكومــة تلــتزم 
ـــوم  بحمايــة الأســر، وبخاصــة الأســر الــتي لديــها أطفــال. وتق
حكومات المقاطعات بتقديم الخدمات الاجتماعية بتمويل مـن 
الحكومة الاتحادية، ويخصـص هـذا التمويـل علـى أسـاس عـدد 
أفراد المقاطعة. أما نوعية ونطـاق الخدمـات المقدمـة فتحددهمـا 
ـــوزراء  الاتفاقــات المشــتركة والعقــود المنفــذة لهــا. ويجتمــع ال
والموظفون من دوائر الشؤون الاجتماعية بشكل منتظـم علـى 
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مختلف المستويات لتنسـيق أنشـطتهم. وقـد اعتمـدوا في الآونـة 
القريبة قواعد جديدة لكفالة نقل وتحويل الحقوق التي تتيحـها 
البرامج الاجتماعية. غير أـا اعـترفت بـأن هـذا النظـام بحاجـة 
إلى تحسين، وأن الدوائر المعنية لا تعمل دوما بشكل متناسـق. 
وثمـة حاجة لوضع حـد أدنى من المعايير الوطنية، وهذه المعايـير 

هي قيد النظر حاليا. 
وفيما يتعلق بما يسمى بتقليل عـلاوة الأطفـال، قـالت  - ٧١
إن حكومات المقاطعات تعاقدت مع الحكومـة الاتحاديـة علـى 
أن تقدم خدمات معينة نظير مقابل نقدي. ويستفيــد من هذا 
الإجــــراء الأســر الــتي تعيــــش علـــى دخـــل ســـنوي مقـــداره 
٢٩ ٠٠٠ دولار أو أقـل. وبموجـب شـروط العقـد، يســتعاض 
عـن بعـض أشـكال المسـاعدة الماليـة المباشـرة بمســـاعدة عينيــة، 

مثل توفير علاج الأسنان أو المساعدة في رعاية الأطفال. 
السيد ثيرين (كندا): قال إنه، عملا بقوانين الجنسـية  - ٧٢
الكندية، فإن الأطفال الذين يولدون في كندا يحصلـون تلقائيـا 
ـــر عــن الوضــع القــانوني  علـى الجنسـية الكنديـة، بصـرف النظ
ـــل لإجــراءات  للأبويـن. وحـتى في حالـة خضـوع والـدي الطف
ترحيل، فإن حقوق الطفل كمواطن تظل بغير مساس. ورغـم 
أنـه لا توجـد معايـير دوليـة تشـترط علـى البلـد الـذي يولـد بــه 
الطفل، أو الطفلة، أن يمنح الإقامة الدائمـة لأبويـه أو لأبويـها، 
فإن حكومته تعترف بالحاجة إلى إيجاد توازن بين حـق الدولـة 
في تقييـد الهجـرة في مقـــابل مصــالح الأفــراد الذيــن يواجــهون 
الـترحيل وأثـر ذلـك علـى أسـرهم. وقـد تلقـى موظفـو الهجــرة 
تدريبا بالفعل في مجال التزامات كندا المتعلقة بحقوق الإنسان، 
ــاول  كمـا أن المبـادئ التوجيهيـة الجديـدة الـتي صـدرت لهـم تتن

بعمق مصالح الأسرة. 
ـــة  السـيد هايـتر (كنـدا): قـال إن المسـؤولية عـن كفال - ٧٣
امتثال كندا لصكوك حقوق الإنسان الدولية الـتي هـي طـرف 
فيـها، مســـألة مشــتركة بــين الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات 
المقاطعات. وهناك آلية متشابكة تكفـل وفـاء كنـدا بالتزاماـا 
إزاء تقديم تقارير بموجب هذه الصكوك. وفي حين يثـير تعقُّـد 

ـــة مصــاعب معينــة فيمــا يتعلــق بتفــاعل وفــده مــع  هـذه الآلي
اللجنـة، فإنـه يـرى أن تقسـيم السـلطة بـين الحكومـة الاتحاديـــة 
ــه  والمقاطعـات لا يظـهر فقـط الطـابع الديمقراطـي لكنـدا، ولكن
يمثـل أيضـا عـاملا رئيسـيا يكفـل لجميـــع الكنديــين أوفى إقــرار 
ممكن بما لهم من حقوق الإنسـان المعـترف ـا دوليـا. وأردف 
قـائلا إن وفـد بـلاده قـد أخـذ جيـدا في حسـبانه الأســـئلة الــتي 
طرحتــها اللجنــة بخصــوص حــق تشــــكيل النقابـــات، وحـــق 
التفـاوض الجمـاعي، والسـماح بمشـــاركة مدنيــة في إجــراءات 
شكاوى الشرطة، واستخدام أساليب من شـأا التعـدي علـى 
الخصوصية في إجراءات تحديد هوية المســتفيدين مـن المسـاعدة 
الاجتماعية، وما إلى ذلك من أمـور أخـرى – وربمـا كـان مـن 
الأفضل ترك الإجابة على هذه المسائل لحكومات المقاطعات، 

ولسوف يشمل تقرير كندا القادم هذه الإجابات. 
السـيدة فـراي (كنـــدا): قــالت إنــه، فيمــا يوجــد في  - ٧٤
كندا مكتب لأمين المظـالم يقـوم برصـد مـدى الامتثـال لميثـاق 
الحقـوق والحريـات، لا توجـد هيئـة منـاظرة تقــوم باســتعراض 
ــــدا لالتزاماـــا بحقـــوق الإنســـان الدوليـــة،  مــدى امتثــال كن
ـــبان  والإبــلاغ عــن ذلــك. وأشــارت إلى أــا تــأخذ في الحس
الشــواغل الــتي عــبرت عنــــها اللجنـــة في هـــذا الصـــدد، وأن 
ملاحظات اللجنة ستؤخذ في الاعتبـار عنـد وضـع السياسـات 

العامة مستقبلا. 
السـيدة بيكتـون (كنـدا): قـالت إنـه، بموجـب قــانون  - ٧٥
الانتخابـــات الكنـــدي، ينبغـــي للأطـــراف المعنيـــة أن تتقــــدم 
بخمسين مرشحا على الأقل في الانتخابات حتى يتسـنى لهـا أن 
تبقـى مسـجلة، أمـا الأطـراف الـتي تفشـل في ذلـك فـــلا يمكــن 
تحديدها بالاسم في أوراق الاقتراع. وقد جعل القـانون إعـادة 
ــــــه ٠٠٠ ١ دولار، يدفعـــــها  نصــــف المبلــــغ المــــودع وقيمت
المرشحون، مشروطة بحصولهم علـى ١٥ في المائـة علـى الأقـل 
مـن الأصـوات. وينـص القـانون أيضـا علـى أنـه في حالـة إلغــاء 
ـــع الديــون المترتبــة  التسـجيل، يجـب انسـحاب الأطـراف، ودف
عليـهم، وتحويـل الأصـول المتبقيـة إلى التـاج. وفي حكـم صــدر 
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ـــتي كــانت بــين  بتـاريخ ١٠ آذار/مـارس ١٩٩٩ في القضيـة ال
الحزب الشيوعي، الذي ألغي تسجيله إثـر انتخابـات ١٩٩٣، 
وبين المدعي العـام في كنـدا، قضـت محكمـة أونتـاريو (الدائـرة 
العامة)، بأن جميع أحكام القانون الـتي اعـترض عليـها الحـزب 
تنتــهك ميثــاق الحقــوق والحريــات بشــكل لا يمكــــن تـــبريره 

بموجب الفصل ١ (الحدود المعقولة). 
الســـيدة مكلونـــغ (كنـــدا): أشـــارت إلى احتجـــــاز  - ٧٦
السـجناء المنتمـين إلى جماعـات السـكان الأصليـين، فقــالت إن 
الحكومة الاتحادية أبرمت في الآونة الأخيرة اتفاقات مـع أربـع 
مــن جماعــات الســكان الأصليــين بخصــــوص إنشـــاء المرافـــق 
ــــم حاليـــا التوصـــل إلى نحـــو  التقويميــة داخــل مجتمعــام. ويت

٢٠ اتفاقا آخر. 
السيدة فراي (كنــدا): قـالت إنـه وفقـا لمـا تشـير إليـه  - ٧٧
بعض الدراسات الحديثة، هناك طائفـة مـن الأسـباب للتشـرد، 
منها الأمراض العقلية، والإدمان علـى المخـدرات، والخلافـات 
ــــر المســـكن. وفي ضـــوء هـــذه  الأســرية، والفقــر، وعــدم توف
التعقيدات، خلصت حكومتـها إلى أن مشـكلة التشـرد، برغـم 
أهميتـها علـى الصعيـد الوطـــني يمكــن علاجــها علــى المســتوى 
المحلي. وسيقوم الوزير الجديد المعين مؤخرا لشـؤون المشـردين 
بعقد اجتماعات مـع ممثلـين منتخبـين في المـدن الـتي تعـاني مـن 
مشاكل تشرد حادة على وجـه الخصـوص، بغيـة إيجـاد أفضـل 
ـــادرات داخــل كــل مقاطعــة  الحلـول المناسـبة. كمـا تتخـذ المب
ـــة الــتي تــم بشــؤون  لتحسـين التعـاون بـين الـوزارات المختلف

المشردين. 
ومضــت قائلــة إن اللجنــة الملكيــة لشــؤون الســــكان  - ٧٨
الأصليــين قــد خلصــــت في تقريرهـــا النـــهائي إلى أن التغيـــير 
الشــامل والبعيــد الأثــر أمــر لازم مــن أجــل إعطــاء الســـكان 
الأصليـين دورا أكـبر في عمليـة صنـع القـرار، واقـترحت خطــة 
على مدى ٢٠ عاما لتحقيـق هـذا الهـدف. ويجـري في الوقـت 
الحاضر استشارة جماعـات السـكان الأصليـين في سـياق خطـة 
الحكومة الاتحادية، التي تحمـل اسـم �تجميـع الجـهود�، بشـأن 

الخطــوات المحــددة الــتي يجــب اتخاذهــا. وقــد أعربــت بعـــض 
اتمعات المحلية عن عدم اسـتعدادها للأخـذ بأسـلوب الحكـم 
الـذاتي الكـــامل ومــن ثم يجــري تنفيــذ مبــادرات مختلفــة لبنــاء 
القدرات في هذا المضمار. كما بحثت مسألة حقوق السكان 
الأصليين بمزيد من التفصيـل في تقريـر اللجنـة الكنديـة لحقـوق 

الإنسان، الذي تم تعميمه بشكل غير رسمي. 
ـــة الكنديــة بــذل  السـيد لالاه: أكـد أن علـى الحكوم - ٧٩
مزيد من الجـهود لضمـان أن يتـاح للمنظمـات غـير الحكوميـة 
مزيد من الاطلاع على التقارير الصادرة عنها كدولة طـرف، 
وبذلك يتسنى لهذه المنظمـات أن تسـهم بصـورة أكـثر تركـيزا 

في نظر اللجنة في هذه التقارير. 
الرئيســة: شــــكرت الوفـــد الكنـــدي علـــى إجاباتـــه  - ٨٠
ـــد  المفصلـة. وأعربـت عـن تقديرهـا لتشـكيل الوفـد الـذي يجس
التنوع الثقافي لكندا. وقـالت إن كنـدا تنعـم بمجتمـع مفتـوح، 
ولها سجل ممتاز في مجال حقوق الإنسان، وإن الكنديـين علـى 
ـــات. غــير أنــه  درايـة بحقوقـهم بموجـب ميثـاق الحقـوق والحري
لا توجـد آليـة عامـة لمراقبـة امتثـال كنـدا لالتزاماـا الدوليـة في 
مجال حقوق الإنسـان، كمـا أن التشـريعات الكنديـة لا تركـز 
ــاك  بشـكل كـاف علـى العـهد. وفضـلا عـن ذلـك يبـدو أن هن
ـــوع انتــهاكات  نقصـا في سـبل الانتصـاف الفعالـة في حالـة وق

معينة لحقوق الإنسان. 
وأردفـت قائلـة إن اـــالات الــتي تبعــث علــى القلــق  - ٨١
ـــيز ضــد  تشـمل علـى وجـه الخصـوص مـا يلـي: اسـتمرار التمي
ــــود  النســاء المنتميــات لجماعــات الســكان الأصليــين؛ ان القي
البالغة الصرامة المفروضـة علـى حريـة تكويـن الجمعيـات تبـدو 
غير متوافقة مع العهد؛ كما ان سياسـة كنـدا في مجـال الهجـرة 
لا تعكـس بشـكل مناسـب الأحكـــام الــواردة في المــادتين ٢٣ 
ـــي انشــغال اللجنــة  و ٢٤ المتعلقـة بحقـوق الطفـل. ومـن دواع
علـى وجـه الخصـوص أن قضايـا الأمـن القومـي ومنـــع الجريمــة 
يبدو أا تتخذ ذرائع لترحيل أو تسـليم الأشـخاص إلى بلـدان 
قـد يتعرضـون فيـها للتعذيـب، في حـين ان المـادة ٧ مـن العــهد 



1600-30598

CCPR/C/SR.1738

تحرم بصراحة ممارسـات الـترحيل أو التسـليم مـن هـذا النـوع، 
ولا تسمح المادة بأيـة تجـاوزات في هـذا الصـدد. وفيمـا يتعلـق 
بجماعــات الســكان الأصليــين، يبــدو أن المشــــاكل المبينـــة في 
ـــت قائمــة. ورغــم أن الوفــد  الفقـرة ٢٧٩ مـن التقريـر مـا زال
الكندي تكلم عن حلول علـى المـدى الطويـل، إلا أن حقـوق 
هـذه الجماعـات، وبخاصـة في ميدانــي التعليـم والصحـة، يجــب 
إقرارهــا في الأجــل القصــــير، كمـــا يجـــب معاملـــة الســـكان 

الأصليين معاملة تساوي بينهم وبين سائر الكنديين. 
واختتمـت بالتشـــديد علــى أن يكــون مــن أولويــات  - ٨٢
الحكومة بدء حملة للتعريف بأحكام العـهد علـى نطـاق أوسـع 

ولوضع آلية تتولى رصد الامتثال لهذه الأحكام. 
الســيدة فــراي (كنــدا): قــالت إن وفدهــــا يرحـــب  - ٨٣
بالانتقادات البناءة الصادرة عن اللجنة وقـد اسـترعت الانتبـاه 
ـــدا، وفي  إلى وجــود ثغــرات في الإطــار التشــريعي المعقَّــد لكن
سياسـاا، وبرامجـها في مجـال حقـــوق الإنســان. وفيمــا يتعلــق 
ــــها  بوضــع الســكان الأصليــين، فــإن اللجنــة طــالبت حكومت
بإلحاح شديد بأن تنتقـل مـن مرحلـة النوايـا الطيبـة إلى مرحلـة 
النتـائج الملموسـة؛ فضـلا عـن تحديـد سياسـة اللجـوء والهجـــرة 

باعتبارهما من االات التي تحتاج إلى تحسينات. 
واســتطردت قائلــة إن حكومتــها تعــترف بالمســــاهمة  - ٨٤
الحيويـة الـتي تقدمـــها المنظمــات غــير الحكوميــة إزاء حصــول 
الكنديين على حقوقهم المدنية والسياسية كاملة. وقـد دُعيـت 
نحـو ٢٥٠ منظمـة لإبـداء تعليقاـــا علــى التقريــر الحــالي قبــل 
تقديمه إلى اللجنة. غير أنه ما زالت هنـاك حاجـة إلى التواصـل 
ـــها،  بشــكل أكــثر فعاليــة مــع هــذه المنظمــات، وزيــادة تمويل

وتطوير قدرا على المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان. 
وتعـهدت بضمـان نشـــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة  - ٨٥
على التقرير على نطاق واسع. وسترسـل نسـخة منـه إلى كـل 
عضـو مـن أعضـاء البرلمـان. وأعربـت عـن عزمـها عقـــد مؤتمــر 
صحفي إثر عودا إلى كندا تقوم فيـه صراحـة بنقـل تعليقـات 
اللجنة وانتقاداا. وسـتوصي بضـرورة تمكـين اللجنـة الكنديـة 

لحقوق الإنسان مـن زيـادة وعـي الجمـهور بـالصكوك الدوليـة 
الـتي تضـم كنـدا طرفـا فيـها وبإسـداء المشـــورة للبرلمــان ســواء 
بالنسبة للتبعات المترتبة على التزامات كندا بالمعاهدة الدوليـة، 
أو بالنسبة لجميع التشريعات المقترحة. كمـا سـتعقد جلسـات 
استماع برلمانية لمناقشة جميع التقارير التي ستقدم مسـتقبلا إلى 

اللجنة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٥٥. 
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